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 : المقال ملخص
، وبما أن ل القضاةمن صميم عم دفع الظلم وإقامة النظام يعدإن القضاء هو أحد أهم ركائز بناء المجتمعات، ذلك أن       

بة ون صحيحة وصائتك ته قد لاقراراالقاضي الدستوري هو مجرد إنسان وبالتالي فهو قد يصيب وقد يخطئ، وبالتالي فإن أحكامه و 
ائية قابة الدستورية نهكلفة بر لمات اوحيث أن أغلب الدساتير المقارنة نصت على أن تكون قرارات وأحكام الجه ،في جميع الأحوال

 الطعن، مما أتاح ة من طرقطريق وباتة وملزمة لجميع السلطات والهيئات، لها حجية مطلقة في مواجهتها ولا تقبل الطعن بأي
 للقضاء الدستوري ابتداع طريق ذاتي من أجل تصويب وتصحيح ما قضى به سابقا.

 .توري، الأحكام الدستورية، الأمن القانونيالعدول الدستوري، القاضي الدس كلمات مفتاحية:
 

Abstract: 

The judiciary is one of the most important pillars of building societies, as eliminating injustice and 

establishing order is at the core of the work of judges. Since the constitutional judge is merely a 

human being, he may be right or wrong, and therefore his rulings and decisions may not be correct 

and sound in all cases ، Whereas most comparative constitutions stipulated that the decisions and 

rulings of the bodies charged with constitutional oversight be final, binding on all authorities and 

bodies, and have absolute authority over them and are not subject to appeal in any way, which 

allowed the to devise an independent path in order to correct and rectify what it had previously ruled. 

Keywords: constitutional justice, constitutional judge, constitutional provisions, legal security. 
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 مقدمة:

قوانين واضطلاعه تورية اللى دسيعد وجود قضاء دستوري في أي دولة بما يملكه من اختصاصات وخاصة في مجال الرقابة ع     
اد وركيزة قوق وحريات الأفر حماية ح ماناتبمهمة تفسير أسمى القواعد التشريعية والتي تتمثل في القواعد الدستورية، جعل منه أهم ض

ور، دون معارضة  ام الدستك أحكانون، بحيث توقف أي اعتداء صادر من أحدى السلطات العامة ينتهأساسية من ركائز دولة الق
 هذه السلطات لأحكام القضاء الدستوري التي تكتسي الحجية المطلقة.

لاجتماعية ية واية والاقتصادت السياستطوراوكما اشرنا سابقا بما أن القاضي الدستوري يعد فرد من أفراد المجتمع فهو يتأثر بال    
 لعدول عن قراراتهالفه ذلك كولو   للبلاد مما يجعل قراراته مسايرة لهذه التطورات، من أجل المحافظة على سمو نصوص الدستور
ئما قراراته ليست دا ، ذلك أنلعامةاأحكامه الصادرة في نفس المسألة سابقا، مؤسسا قضائه على المصلحة الدستورية أو المصلحة 

 الدستورية. تتصف بقرينة
 الولايات المتحدةكلقضائية  ابق اولا ينكر أحد أن للعدول الدستوري أهمية كبيرة خاصة في الدول التي تأخذ بنظام السو     

ن وحماية بدأ سيادة القانو مل تجسيد ة لأجالأمريكية، خاصة وأن المحاكم الدستورية في الأنظمة المقارنة تعمل على إعمال هذه الآلي
 الدستور مع صون الحقوق والحريات الأساسية التي تتضمنها.سمو أحكام 

سبة هاك للحقوق المكتــــ انتـيجابي إومع ذلك وفي أغلب الأحوال يكون تحول القضاء الدستوري عن قضائه ـــــ الذي قد يكون    
لقانوني ااس بمظاهر الأمن ليه المسعتب ت وتهديد المراكز القانونية للأشخاص المخاطبين بالحكم أو القرار الدستوري، الأمر الذي ي

 وقيام التعارض بينهما.
ن وبين تحقيق الأم القضائي منهجهو وتظهر أهمية الدراسة في بيان مواقع التعارض بين عدول القضاء الدستوري عن سياسته      

 القانوني، وكشف نقاط التلاقي بينهما، لذلك تم طرح الإشكالية التالية:
 نها؟عالدستوري بمناسبة حماية الأمن القانوني بين استقرار أحكامه والعدول  كيف وازن القاضي  

فاهيم للعدول مريق عرض طي عن وللإجابة عن الإشكالية المذكورة أعلاه، اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصف     
الدستورية،  وقرارات المحاكم عض أحكامبليل يلي في تحالقضائي الدستوري وبيان تأثيرها على الأمن القانوني، كما اتبعنا المنهج التحل

 تشابه والاختلاف.نة لبيان أوجه الة المقار لأنظموالمنهج المقارن للمقارنة بين الهيئات القضائية المكلفة برقابة دستورية القوانين في ا
هوم س والحماية في مفين المساني بلقانو معتمدين على التقسيم الثنائي للدراسة تشمل مبحثين، فالأول تحت عنوان الأمن ا     

 ل الأثر. من خلاقانونيعدول القضاء الدستوري، أما الثاني معنون بـ: علاقة العدول القضائي الدستوري بالأمن ال
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 الأمن القانوني بين المساس والحماية في مفهوم عدول القضاء الدستوري

 

حد ذاته  مفهوم العدول في لبا، فإنس أو إذا كان العدول الدستوري كآلية في يد القاضي الدستوري يمس بالأمن القانوني إيجابا     
 .الفقه والقضاء ويشوبه عدم الوضوحلا يزال غامضا لدى 

 :  مدى تأثير تعريف وعناصر العدول القضائي الدستوري على الأمن القانوني.  1.2 
 القانوني. لى الأمنعليل أثرهما في هذا المقام إلى تعريف العدول الدستوري، ثم إلى عناصره لدراسة وتحسيتم التعرض      

 الأمن القانوني.
 أثر تعريف العدول القضائي الدستوري على الأمن القانوني. 1.1.2

وري، ويرجع بعض الفقه سبب هذا العزوف عن لم يعمل المشرع ولا القضاء على إعطاء تعريف محدد للعدول القضائي الدست     
 (14، صفحة 2010)الشيمي،  .تقديم تعريف محدد لفكرة العدول الدستوري إلى أنها فكرة ترتكز على الواقع

وحد لى إعطاء تعريف ملاتفاق عاحول  وإذا كان موقف الفقه إيجابي بشأن محاولاته بخصوص تعريف العدول إلا أنهم اختلفوا      
 دستوري.لعدول الانع لمله، الأمر الذي يتتب عليه المساس بالامن القانوني نظرا لعدم الاجماع على تعريف جامع 

، صفحة 1996)جبران،  العدول في اللغة العربية هو التبديل والتغيير، فيقال عدل عن الطريق عدولا أي مال أو حاد عنه،    
بالإرادة كما عرف على أنه الإدلاء   أما العدول عند الانجليز هو الإلغاء أو النسخ أو إبطال مفعول الشيء أو قوته، (543

 المعاكسة من جانب واحد التي ينوي فيها الشخص للرجوع وسحب إرادته المعلن عنها سابقا.
ض وجود حلين ب افتاأن يج واختلف الفقه العدول في الاصطلاح، حيث ذهب البعض في تعريفه للعدول الدستوري على      

ق الذي يجسد فيه يد اللاحالجد لسابق والآخر يشمل الحكممختلفين من القضاء الدستوري، أحدهما يحتوي على الحكم القديم ا
 القاضي الدستوري عدوله عن الحكم الأول القديم. 

كما عرف على أنه يعدل عن الأحكام و القرارات القضائية، إذا ما صنعت الأحكام اللاحقة الصادرة من الجهة القضائية       
ية تناقض وتعارض مع الأحكام السابقة، بحيث ينزع عنه حجيته المطلقة كسابقة نفسها أو جهة أعلى منها، في ذات المسألة القانون

 (14، صفحة 1960)أبو المجد،  قضائية.
 لى تغيير حكم قديمعمقتصرة  وضوعهويعاب على هاذين التعريفين إنهما اقتصرا على بيان مظاهر العدول دون التعرض إلى م     

 بحكم جديد لا غير، دون تناول عناصره المكونة له ولا أسبابه التي أدت إليه.
ضي الدستوري في ادة القاصر إر ي، بإضافة عنكما عرفه جانب آخر من الفقه على أنه عرف العدول القضائي الدستور           

ب والنتيجة،  الأسباعها فيمإعمال العدول، على أنه إحلال قاعدة قضائية جديدة محل قاعدة قضائية قديمة أخرى تتعارض 
 بواسطة إرادة القاضي الدستوري الحرة لا بقوة القانون.
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ل ي نزولا على تعديالدستور  لقضاءولت قرارات وأحكام هيئات اوعليه، لا نكون أمام تحول قضائي دستوري حقيقي إذا تح       
ا التحول مفروض ا كان هذي وإنملأن ذلك لم يكن بإرادة القاض أحكام نصوص الدستور التي أسس عليها الحكم القضائي الأول،

 عليه دستوريا.
لسنة  48من قانون رقم  49 دل المادةالذي ع 1998سنة  168ومثاله كالقرار الصادر من رئيس الجمهورية المصري رقم     

أصبحت تسري فضريبية، وص ال، والذي كان سببا في عدول المحكمة الدستورية العليا عن أحكامها بعدم دستورية النص1979
 باشر.ل بأثر ملأموابأثر مباشر بعد كان لها أثرا رجعي، حيث قضت في أحد أحكامها بإلغاء الضريبة على رؤوس ا

ن ته وانتهاكه للأمني، حمايلقانو اعلى التعريفات التي سبق عرضها للعدول الدستوري بخصوص أثرها على الأمن  وما يلاحظ     
 كانوا متضررين منلجديدة و ئية االقانوني في نفس الوقت، فهو يحمي الأمن القانوني للأشخاص المستفيدين من القاعدة القضا

 انوا مستفيدين منلجديد وكضائي اللأشخاص المخاطبين المتضررين بالحكم القالقاعدة القديمة، والعكس صحيح ينتهكه بالنسبة 
 الحكم القديم.

 انونية المقارنة:نظمة الق الأعلى أن العدول القضائي الدستوري يختلف باختلاف درجة الالتزام بالسابقة القضائية في    
الدستوري وبالتالي يكون من السهل العدول عن القرارات والأحكام فالسوابق القضائية في النظام اللاتيني غير ملزم للقاضي         

القضائية القديمة، أم في النظام الأنجلوسكسوني والذي فيه تعد السوابق القضائية ملزمة، بحيث يصبح من الصعب العدول عن 
 (1036، صفحة 2002بد الباسط، )ع الأحكام القضائية السابقة وإن كان ذلك ليس مستحيل.

 حماية الأمن القانوني من خلال عناصر التحول القضائي الدستوري.  2.1.2
ء العدول توافر شروط إجرا ، إلا أنلقديماعلى الرغم من مساس الأمن القانوني بالمراكز القانونية للمخاطبين بالقرار القضائي     

 : فيالدستوري يخفف من هذا المساس عن طريق توافر مبرراته، وتتمثل شروط العدول 
 وضوح العدول الدستوري: 1.2.1.2

كام السابقة لدستورية في الأحقضائية اات اليقصد بهذا الشرط أن يكون التعارض والتناقض ظاهرا بين المبادئ التي أفرزتها الهيئ     
ى وحدة الأطراف عل لا يشتطفصوم والأحكام اللاحقة في نفس المسألة الدستورية، التي لها نفس المحل والأسباب دون وحدة الخ

 دعوى الدستورية له حجية مطلقة.أساس أن الحكم في ال
ولا يعد عدول وفقا لهذا الشرط مجرد تطوير القضاء الدستوري لقضائه دون أن يمس بالمبادئ السابقة، كأن تعدل المحاكم      

دون أن يتضمن مضمونها  (34، صفحة 2004،2005)زكي،  الدستورية أسباب أو حيثيات الأحكام والقرارات الصادرة عنها،
 .أي تناقض
 إرادية العدول الدستوري:  2.2.1.2

نا أمام ذا العدول وإلا كهض عليها مفرو  على المحاكم الدستورية أن تعدل عن سوابقها القضائية بإرادتها وطواعية دون أن تكون    
مع الأحكام   تتماشىوري لاعدول غير إرادي محتوم عليها، كما لو تم تعديل أحكام الدستور وأصبح مبادئ القضاء الدست

عمال إدستوري وإنما هو لقاضي اللاديا إجراء العدول وفقا للنصوص الأخيرة، فالعدول هنا ليس إر  الدستورية الجديدة فلا بد عليه
 لإرادة المؤسس الدستوري بسبب تعديل مرجعية الرقابة على دستورية القوانين.
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 شمولية العدول الدستوري: 3.2.1.2
تط أيضا أن يكون عدول القاضي الدستوري عن المبادئ لكي نكون أمام عدول دستوري بالإضافة إلى الشرطين السابقين، يش    

السابقة كليا شاملا لكل تفصيلات المبدأ السابق وليس جزئيا مقتصرا على أسباب الحكم أو حيثياته فقط، فكل حكم قضائي 
 (68صفحة ، 2015)المياحي،  دستوري جديد مشروط أو جزئي تنتفي عنه صفة العدول.

كم العدول حدرة بعد الصا كما يجب أن يشمل العدول الدستوري كل الوقائع التي تحدث بعده بأن تؤكد كل الأحكام      
وإنما  هذا لا يمثل عدولفلتغيير، به ا مضمون هذا الأخير، أما إذا اقتصر التغيير على حالة واحدة فقط تتمثل في الحكم الذي أقر

دأ استثناء عن المب كون مجرديو أن لمبدأ الذي استقرت عليه أحكام القضاء الدستوري، وبالتالي فهو لا يعدهو خروج عرضي عن ا
 العام.

ي بصفة ى الإقليم الفرنسلمقيم علجنبي اانه يمكن المساس بالحرية الفردية للأ المجلس الدستوري الفرنسي استثناءحيث قضى        
طة إلا من طرف السل الفردية رياتغير شرعية من قبل السلطة الإدارية، وذلك خلافا للأصل العام الذي يقضي بعدم المساس بالح

 القضائية.
وني للقطاع عن المركز القان اع العام للقطالذي ميز المركز القانونيوفي هذا عدلت المحكمة العليا المصرية عن قضائها السابق       

 الخاص.و القطاعين العام  ييز بينأي تم الخاص فأي امتياز للقطاع العام من قبل المشرع لا يخالف الدستور، بعدولها عن ذلك رافضة
 العدول القضائي الدستوري وفقا للوسيلة التي يتبعها القاضي الدستوري. 2.2

ز واستقرار المراك لى حمايةدستوري عللعدول الدستوري أنواع عدة يختلف تأثيرها وفقا للآلية التي يستعملها القاصي ال       
 . القانونية والمعاملات وعدم المساس بالحقوق المكتسبة ومنه عدم الإضرار بالأمن القانوني

 العدول وفقا للزمن. 1.1.2
 تدرجي: ينقسم إلى عدول مفاجئ وعدول       

 العدول المفاجئ:  1.1.1.2
لقديمة السوابق القضائية لة بين اة طوييتحقق إذا قام القاضي الدستوري في العدول عن أحكامه السابقة، إما بعد توافر مدة زمني 

قق كما يتح  الجديدة، للقاعدة لاتهموالأحكام القضائية الجديدة، تمنح للمخاطبين بالقاعدة القضائية من تهيئة أوضاعهم ومعام
و إشارة من قبل جود سابق إنذار أو لكن دون ـــ و ـالعدول المفاجئ بالرغم من توافر المدة الزمنية المعقولة لإجرائه ـــــ المدة الطويلة 

ن د من منتهكا للأمفإنه يع فاجئةالقاضي الدستوري تشير إلى نيته في إجراء العدول، ومادام أن هذا العدول يتضمن عنصر الم
 نوني للمخاطبين به. القا

على عدم إعطاء  16/07/2007 ضت فيقولقد طبقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق العدول المفاجئ في قراراتها، إذ       
 .31/07/2007نه في ععدول صلاحية مجلس المحافظة بسن تشريعات محلية لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية، ولكن تم ال

 لتدريجي:العدول ا 2.1.1.2
اص ن حلال منح الأشخقانوني ممن البما أنه يكتسب صفة التدرجية في السياسة القضائية الدستورية، فإنه يعمل على حماية الأ 

 تين: حالفيفرصة تحضير أنفسهم من أجل تأسيس معاملاتهم بناء على الأحكام القضائية الجديدة ويتحقق 
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تركه  وحي على أنه سيتمبصورة ت لمبدأاى مراحل عدة كالبدء في إدخال استثناءات على ـــــ إما عن طريق إضعاف المبدأ السابق عل
 25ادر بتاريخ راره الصعن ق وهجره في المستقبل بصفة نهائية، وهذا ما انتهجه المجلس الدستوري الفرنسي بخصوص العدول

التغير في و التنوع  لال قبولخفي قضائه من  المتعلق بوجوب تماثل المؤسسات داخل الإقليم الواحد، ثم تدرج 1985ديسمبر 
 05أن وصل إلى العدول عنه بتاريخ  ، إلى1985ديسمبر  28المؤسسات الإدارية والتنظيمية لبعض المدن في قراره الصادر بتاريخ 

 .1991ماي 
فاجئة نعدم فيها عنصر الميالتي ري لدستو ـــــ وإما بواسطة تطور القضاء في مسألة معينة نتيجة لتطور السياسة القضائية للقضاء ا

ان كفي قضائه السابق  فلحريات، وق واالقضائية، وأخذ المجلس الدستوري الفرنسي فيما يخص تحديد العقوبات المقررة لحماية الحق
 على أن تدخل في 1971سنة  حق فييمنح السلطة اللائحية السلطة التقديرية في تحديد العقوبة، ولكن عدل عنه في قضائه اللا

 اختصاص السلطة التشريعية.   
 العدول وفقا لإعلان إرادة القاضي الدستوري. 2.1.2

 ينقسم إلى عدول صريح وعدول ضمني:     
 العدول الصريح: 1.2.1.2 
بس لالقديم، دون أي  ه للمبدأوهجر  هو الذي يعلن فيه القاضي الدستوري صراحة في أحكامه اللاحقة على الأخذ بالمبدأ الجديد 

ن العدول النوع م ل هذاأو غموض في اتخاذ هذا الموقف بحيث يمكن استخلاصه من حكم القاضي الدستوري بسهولة، ويقل
 . ديدةاص بقيامه صراحة على بيان الأحكام الدستورية الجالأضرار اللاحقة بالأمن القانوني للأشخ

ام إلى ح للنساء بالانضمدم السما شأن عومثاله عدول المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية صراحة عن سابقتها ب       
 . يئةلهاهيئة المحلفين، إذ حكمت في وقت لاحق بعدم صحة السابقة والسماح للنساء بالانضمام لهذه 

ريدا والمتمثلة في يرها في قضية فلو  تم تقر ا التيوهذا ما قضت به المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية بإلغائها لسابقته      
دم الي قضت بعذه الهيئة، وبالتساء من هد النمنع انضمام النساء إلى هيئة المحلفين، والتي تم إلغائها في قضية الوزيانا بعدم استبعا

 صحة سابقتها.   
ب السياسية، فقررت عدم دستورية بخصوص تمويل الأحزا 1966وفي ألمانيا حكمت المحكمة الدستورية الفيدرالية في سنة       

لمتعلقة بالحملة لنفقات ايع اتحصل هذه الأحزاب على أي دعم لأنشطتها المتعلقة بالرأي السياسي والذي يتتب عليه رد جم
 ، إلا أن تلك المحكمة تحولت بحكم صريح عن قضائها السابق.       الانتخابية فقط

 العدول الضمني: 2.1.1.2
ه أو الإشارة في دون ذكر  لقديماهو الذي يعلن فيه القاضي الدستوري صراحة عن المبدأ الجديد فقط والسكوت المبدأ الأول  

تخلي دم التنبيه عن النتيجة ع لضمنيت قراره، ويزيد العدول اأحكامه الجديدة، وذلك بالقيام بتعديل أو إسقاط أسباب أو حيثيا
 عن الأحكام القديمة عنه في المساس بالأمن القانوني للمخاطبين به. 

من  226ومثاله ما قررته المحكمة الدستورية العليا في مصر والتي بموجبه رفضت الطعن بعدم دستورية ما تقرره المادة           
 (72، صفحة 2006)بهجت،  فوائد يدفعها المدين بمبلغ من النقود معلوم نظير تأخره عن السداد. القانون المدني من
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وابط الحق في التعديل والمتمثلة في ض، بتوضيح 1986وفي فرنسا قرر المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ         
ك أن يود الدستورية ذلاوز القولة تجعدم مخالفة نصوص الوثيقة الدستورية، ومع ذلك لا يعني ذلك السماح للسلطة التنفيذية محا

القانوني  وابط ومشروع النصتلك الض قة بينمحل شك، مكتفيا ــــــ المجلس الدستوري ـــــ بضرورة قيام علااحتام هذا التجاوز ليس 
 الذي هو محل المناقشة البرلمانية.  

 العدول وفقا لمنهج القاضي الدستوري. 3.1.2
 ينقسم إلى عدول محدد وعدول غير محدد:    

 العدول المحدد: 1.3.1.2 
 إثارته لأي تردد عامة أو باراتعهو الذي يأخذ به القاضي في قراراته الجديدة بصفة واضحة لا غموض فيها، بعدم تضمنه أي  

اية بصفة فعالة في حم هو يساهمالي ففي التوجه نحو العدول عن السابقة القضائية أو خلاف بين السلطات العامة والقضاء، وبالت
لجنة المتساوية  انون بعدد اجتماعشروع القيل لم، وأخذ المجلس الدستوري به في المسألة المتعلقة بحق التعدالأمن القانوني نتيجة تحديده

 الأعضاء من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
 العدول غير المحدد: 2.3.1.2

ن دد، بالاقتصار عه غير محند ولكويقصد به أن يعدل القاضي الدستوري عن المبدأ القضائي القديم إلى مبدأ قضائي جدي      
ص عليها في ابط منصو ه لضو الإشارة إليه بصفة عامة دون تفصيل، كأن يشير إلى أن النص التشريعي غير دستوري لمخالفت

يقه ويحتاج إلى حول تطب عوباتصالدستوري، وينتهك هذا العدول الأمن القانوني للمخاطبين به نتيجة عدم تحديده مما يثير 
 دستورية لاحقة من اجل توضيحه.   تطبيقات قضائية

زائية، وذلك ات الإدارية والجع الجزاءتوقي وفي هذا قضى المجلس الدستوري الفرنسي إلى أن للسلطات الإدارية المستقلة الحق في      
 في الحدود الضرورية التي تكفل بها أداء وظيفتها دون تحديد لتلك الحدود.

 
 الأمن القانوني من خلال الأثرعلاقة العدول القضائي الدستوري ب

 

 
نع ذلك نوني، ولكن لا يممن القالى الأعبما أن العدول هو استبدال مبدأ سابق للقضاء الدستوري بمبدأ جديد فإنه يؤثر سلبا      

 ل من سلبياته.ه للتقليض عليمن تحقيق العدول الحماية للأمن القانوني، والتي يمكن وصفها في محاسن العدول وقيود تفر 
 ري حماية للأمن القانوني.محاسن عدول القاضي الدستو  1.3
ستوري عن مبادئه ضائي الدل القهناك العديد من المبررات تساهم في عدول القاضي الدستوري، بحيث تعمل محاسن العدو       

 تمثل في:تالتي القديمة في حماية الأمن القانوني، ويتبنى هذه المحاسن الاتجاه الفقهي المؤيد للعدول و 
 و الأحكام الدستور.العدول كداعم لسم 1.1.3 
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بما أن واجب حماية نصوص الوثيقة الدستورية يقع على القاضي الدستوري عن طريق آلتي الرقابة على دستورية القوانين       
وتفسير أحكام نصوص الدستور، وبما أن المصلحة الدستورية تقتضي أن تفسر المحاكم الدستورية تلك النصوص بالشكل الذي 

 (894، صفحة 2023)حميد،  والاقتصادية والاجتماعية.يتلاءم مع الأوضاع والظروف السياسية 
واجب   يقع على عاتقهارية، التيلدستو وبما أن العدول يعد من الوسائل التي تساعد المحاكم الدستورية على حماية النصوص ا     

سير وإما بمناسبة تف لتشريعاتاورية حماية تلك النصوص، والذي يكون ذلك بمناسبتين إما أثناء ممارسة اختصاص الرقابة على دست
 النصوص القانونية.

عد يلسابقة، وهذا ما اراراتها قل عن عليه يجوز لتلك المحاكم ملاحقة هذه التطورات عن الطريق السماح لها بممارسة العدو و     
ا بروز ستوري وعدم تطورهقضاء الدام الحماية للأمن القانوني في سبيل حماية مبدأ سمو الدستور وصيانة قواعده، لأن في جمود أحك

 عدم التصدي لأي انتهاك للقواعد الدستورية.أمن القانوني ب لمظاهر اللا
 العدول كضامن لاحترام الحقوق والحريات. 2.1.3

تنص الدساتير المقارنة على حماية حقوق وحريات الأفراد وتضمن عدم المساس بها من قبل السلطات العامة بواسطة سن      
، صفحة 2005)سرور،  لصالح الأفراد في مواجهة السلطة، تشريعات أو إصدار أحكام قضائية، باعتبارها ذات قيمة محددة مقررة

وفي ذلك حماية لعناصر الأمن القانوني، سواء كان هذا العدول متضمنا حكما بدستورية التشريع أو التنظيم أو يحتوي على  (37
 حكم بعدم الدستورية، وإن كان الأخير يمس بالأمن القانوني بالإلغاء النص القانوني المقضي بعدم دستوريته. 

ومن أمثلة هذا العدول كعدول المجلس الدستوري الفرنسي عن قراره الرافض لإضفاء أي قيمة دستورية على مقدمة دستور السنة     
من المجلس الدستوري الفرنسي الذي يضفي القيمة الدستورية لمقدمة دستور  1971الخامسة، وذلك بموجب القرار الصادر في سنة 

 (588، صفحة 2010)عبد الشافي،  وص الدستورية للحريات الأساسية.وذلك من أجل مد حماية النص 1958
بدأ المساواة أمام القانون تفسيرا الذي كان يفسر م 1951كما عدلت المحكمة الدستورية الألمانية عن قرارها الصادر في سنة   

 ييز.ن دون تملقانو ضيقا، ولكنها عدلت عن حكمها السابق بحكم لاحق عبرت فيه عن مساواة جميع الأشخاص أمام ا
 ية الدستورية.  العدول كأداة لتصحيح الأحكام القضائ  3.1.3

طبيعيين وبالتالي قد يشوبها القصور أو الخطأ لأنها من  بما أن أحكام وقرارات القضاء الدستوري تصدر من قبل أشخاص      
ويشمل  أعمال البشر، لهذا فعلى المحاكم المكلفة برقابة دستورية التشريعات تصحيح تلك الأخطاء الواردة في أحكامها السابقة،

، صفحة 2020)شيحا،  الواقع من قبل المحاكم الدستورية في تطبيق أو تفسير وتأويل نصوص الوثيقة الدستورية، الخطأالخطأ هنا 
 أثناء النزاعات المثارة أمامها سواء كانت هياكل رقابية مركزية أو لا مركزية.   (221
قة مما لها من حجية مطل توري بماالدس ويظهر هذا النوع في تحقيق الأمن القانوني في من خلال توحيد أحكام وقرارات القضاء     

 ون. بالقانخاطبينيجعلها مرجعا قضائيا صحيحا يساهم في تحقيق الاستقرار القانوني وعدم زعزعة معاملات الم
، والذي صححت فيه بصلاحية 31/07/2007الصادر بتاريخ  13اق في قرارها رقم وفي ذلك عدلت المحكمة الاتحادية في العر  

 .(256، صفحة 2001)عطية،  تشريعية لمجلس محافظة في سن قوانين محلية بعد أن كانت تمنعه من ذلك.
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 قيود العدول القضائي الدستوري للتقليل من مظاهر اللاأمن القانوني.  2.3
اعدة القضائية بين بالقلمخاطاإذا كانت مزايا عدول القاضي الدستوري عن سوابقه تعمل على حماية استقرار معاملات      

اهر ن خلال مواجهة مظملقانوني من االدستورية وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة، فإن قيود التعديل الدستوري تزيد من حماية الأ
 اللاأمن القانوني. 

 ريان العدول بأثر رجعي.عدم س 1.2.3
ص ؤثر على وجود النيأحكامه  ته أوقياسا على أن القانون لا يسري بأثر رجعي، وبما أن عدول القاضي الدستوري عن قرارا     

فوري  أي أن تسري بأثر ثر رجعيكام بأالتشريعي، فإنه ومن أجل حماية أكثر للأمن القانوني يجب ألا تسري تلك القرارات أم الأح
 انوني.أمن القر اللامستقبلي، وإلا ستمس بالحقوق المكتسبة واستقرار المراكز القانونية مما يزيد من مظاه أو

وللتقليل من رجعية العدول القضائي الدستوري هناك من الدساتير من تبنى سياسة القانون المؤقت، والذي تقوم فيه المحكمة      
بأنها ستطبق هذا المبدأ الذي يحتويه المبدأ القضائي القديم للمرة الأخيرة في القضية  الدستورية بإخطار أطراف الدعوى الدستورية

، صفحة 2024)خضر و حاجي،  المطروحة أمامها أما غيرها من  القضايا اللاحقة ستعدل عن ذلك بتطبيقها للمبدأ الجديد.
915) 

 محدود واستثنائي.أن يكون العدول  2.2.3
ب على لتشريع، فإنه يجلمكلفة باايئة بما أن للعدول القضائي الدستوري أثرا سلبيا نتيجة ارتباطه بالتشريع الصادر من اله     

للاأمن ية لبروز مظاهر اذلك بدا ن فيالقاضي الدستوري ألا يفرط في استعماله حتى لا تقلب القاعدة عدم العدول إلى استثناء، لأ
 انوني التي قد تمس بقدسية القاضي الدستوري كقاضي حامي لسمو القواعد الدستورية.الق

ثبيت تقانونية، ومن ثم مراكز الات للفمحدودية واستثنائية عدول القاضي الدستوري عن المبدأ القديم تساهم في استقرار وثب    
 د.فكرة الأمن القانوني في شقه الخاص بالتوقع المشروع من جانب الأفرا

 
 خاتمة:

فقا بدأ قضائي جديد و وتبني م لأولىامن خلال دراسة مدى تأثر الأمن القانوني بذاتية عدول القاضي الدستوري عن قراراته      
 التالي:رها كلمبررات وأسباب معقولة من أجل إعمال هذا العدول توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات يمكن ذك

 لى عدة نتائج تتمثل في :على ما سبق توصلنا إ وعليه بناء    
 من القانوني.صر اللاأة عناـــــ إن عدم الاتفاق والوصول إلى تعريف موحد للعدول القضائي الدستوري، يساعد في زياد
 يمنع لافسه، إلا أن ذلك نالقضاء  م هذاــــ رغم ما للأحكام وقرارات القضاء الدستوري من حجية مطلقة في مواجهة الكافة بما فيه

 ير من العدول عن قضائه السابق لعدة مبررات.الأخ
 السابق. ستوريـــــ لإعمال مضمون العدول يجب أن يكون واضحا وإراديا ومتناقضا مع ما تضمنه الحكم الد

 .د عليهم في ذلك وضع قيو ني ويساهلقانو اـــــ إذا كان الأصل أن العدول يمس بالأمن القانوني، إلا أنه يحمل مظاهر حماية الأمن 
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لأساسية المنصوص االحريات قوق و ــــ يساهم العدول القضائي المتجسد في تصحيح أحكام القضاء الدستوري في حماية أكثر للح
 عليها دستوريا.

 وبذلك ارتأينا أن نقدم الاقتاحات التالية:    
أكثر لاستقرار  جل حمايةأ، من وقراراتهـــــ النص دستوريا على وضع ضوابط من إعمال القاضي الدستوري للعدول عن أحكامه 

 المعاملات القانونية والأمن القانوني.
 من القانوني. م الدستورية والأء المحاكن قضاعـــــ يتوجب على المؤسس والقضاء الدستوري إيجاد آلية فعالة لضمان التوازن بين العدول 

 لمفاجئ.لعدول الدستوري اتفادي ا ن أجلمنشرها في الجريدة الرسمية  ـــــ ضرورة سريان قرارات وأحكام المحاكم الدستورية من وقت
لأحكام الدستورية تورية السابقة واكام الدسالأح ـــــ العمل على التدرج في إعمال العدول الدستوري بمراعاة الفتة الزمنية الفاصلة بين

 يدة.فقا للأحكام الجدرفاتهم و اء تصتسبة فرصة إعادة بناللاحقة من أجل منح أصحاب المراكز القانونية المستقرة والحقوق المك
 قوق المكتسبة. توقع المشروع والحنوني والالقا منللاأاكام الأولى وضرورة الحفاظ على ـــــ ضرورة الموازنة بين العدول القضائي عن الأح
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